
-مراقبة عمليات البورصة في القـانون الجزائري  والاختصاص الجزائي للجنة تنظيم  
)2ج(دراسة مقـارنة  

جامعة بشارـكلية الحقوق والعلوم السياسية  - مزاولي محمد  , أ
ة عملیات البورصة: الفصل الثاني لجنة تنظيم ومراق .الإجراءات الجزائیة 

ل من  ٔدى إلى نوع من التدا شریعي،  من الفراغ ال ساد في فرسا مر
ٔحكام  لقانون المعدل لسنة تجريمیةة  ت  اصة المادة . 1926في قانون العقو و

ٔن 419 ير  ٔت ملامح تعني بعملیات البورصة،  وما بعدها، وبعد التعدیل بد
ٔمر المؤرخ  شاء لجنة عملیات البورصة،  ة إلا بعد إ كن كاف هذه التعدیلات لم 

تمبر 28في  ٔحكامه ضمن المادة 1967س ٔدرجت  ي  ٔمر 10وا ، 1967من ا
لجنة  ٔو الجانب القانوني الردعي لهذه ا ق والجانب التنظيمي،  ٔن سلطات التحق كما 

ٔوت  بموجب القانون الصادر في  ة في 1989لقي تدع ٔمن والشفاف ، الخاص 
ة  افسة وازدواج ٔو م تج عن تنافس  شاء نظام ردعي  ٔ ذ ٔسواق المالیة، ف ا
ير  ٔو عن طریق لجنة عملیات البورصة،  ٔما عن طریق المشرع  تنظيمیة عقابیة، 
ب القرارات الصادرة عن  س ة من اتخاذ إجراءات عقابیة  لجنة،  معف ٔن هذه ا

ٔن إجراءات لجنة تنظيم  رى  اف ببارس ومحكمة النقض، التي  ست محكمة 
ٔوروبیة  ة ا ة عملیات البورصة تناقض المبادئ العامة المحددة في الاتفاق ومراق
فاع، وفصل وظیفة  ٔصلیة، وضمان حقوق ا سان كقرینة البراءة ا لحقوق الإ

ق عن وظیفة العقاب، وفي التقرر السنوي لعام  لجنة () ،2000التحق ت ا ٔثب
ٔوروبیة  ة ا طلبات الاتفاق ادة هیكلتها، بما یتوافق مع م ٔدى إلى إ ضعفها مما 

مر ين، بموجب  ت عن طریق التق سان، وتجمیع التنظ -2000لحقوق الإ
ٔول 2000-12-14المؤرخ في 2223 ذ في  يز التنف ل  ي د انفي، وا
، في قانون النقد والمال2001 ٔعما ٔدرجت  ي  .، ا

شریعي رقم  ر فقد عرف المرسم ال ، المتعلق ببورصة القيم 10-93ٔما في الجزا
ٔمر  المعدل والمتمم،  لقانون 10-96المنقو - 02-17المؤرخ في 04-03و

2003.
ٔول ة عملیات البورصة: المبحث ا مٔام لجنة تنظيم ومراق ل سير الإجراءات  .مرا

ت،  ة والتحر تمثل في إجراءات المراق لجنة  ٔمام هذه ا إن الإجراءات المتبعة 
لمحققين وسلطات  امة  ق عن طریق سلطات  التحق ، مر وتتلوا هذه المر

لمحققين،  ائیة  ٔو است لحكمواصة  .سير الجلسات والنطق 
ٔول ة والتحري: المطلب ا .إجراءات المراق

ة والتحري، وتتم تحت إدارة  المراق ٔ الإجراءات في فرسا عن طریق مر تبد
تاح  ٔو اف ٔمين العام لسلطة السوق المالیة، ویتوقف تحریك الإجراءات  ا

نٔ یتم إرسال رسا ب ة والتحري، وذ لى دراسة تقرر المراق إجراءات المتابعة 
لید إلى الشخص  سلم  لوصول،  ليها مع العلم  الفة، موصى  إلى مركب ا

ت ة والتحر ة تقرر المراق س .موضوع المتابعة عن طریق المحضر القضائي مرفقة ب

س لجنة  ابیة، إلى رئ شهر لإرسال ملاحظاته الك لشخص المتابع 
صادیة  ق ار المنطقة  ما إذا كان الشخص یقيم  ا التنظيم، وفي 

طبیعة الجريمة  إلى شهرن، وتحدد في هذه الرسا ٔوروبیة تمدد المه ا
ة من ملف  س لى  الحق في الحصول  نٔ  ق مع إخطاره ب شكل دق

لجنة ى ا .الموضوع 
ق: المطلب الثاني التحق .مر

ٔول ق: الفرع ا لتحق .السلطات العامة 
قات یقوم  ستعلام عن طریق تحق بهالجنة البورصة إمكانیة العلم و

ا إلى  ى الشركات التي تل قات  لجنة تحق ر تجري ا ٔعوانها، ففي الجزا
ار العلني والبنوك، والمؤسسات المالیة، والوسطاء، وعملیات  د
شاطهم المهني،  ن یقدمون نظرا ل اص ا ٔش ى ا البورصة، و

ات المالیة  ٔو في المنت  ، لقيم المنقو مساهمتهم في العملیات الخاصة 
ٔو سندات مالیة دات  ٔو یتولون إدارة مس س . المسعرة،  ويمكن لرئ
شریعیة  ٔحكام ال وقوع عمل مخالف ل ا لجنة في  التنظيمیة ومن وا

، إن یطلب من  ثمرن في القيم المنقو نٔه الإضرار بحقوق المس ش
د  ٔحكام، ووضع  ثال هذه ا م لمسئولين  ٔمر  المحكمة، إصدار 

اوز خمسة  ٔن تعلق لمدة لا تت لجنة  رها، يمكن  ٔ ٔو إبطال  الفة،  لم
لال في  بير ینجز عنه اخ ادث  دث  م، عملیات البورصة إذا ما  ٔ

ٔسعار البورصة ظمة ل ير م ٔو حركة  .()سير البورصة، 
ٔحكام  المادة  من القانون 642ویعاقب القانون الفرسي بموجب 

تهم  دٔ ٔثناء ت ام المحققين،  المنظم لعملیات البورصة، كل شخص عرقل 
ٔحكام المادة  ٔنه حتى يمكن 10-621ٔعمالهم طبقا  ، وتقرر هذه المادة 

ن من طرف  ٔن تقوم بتعیين محققين معتمد ٔعمالها،  ٔن تمارس  لجنة 
ليها في المرسوم، ولهم سلطات لشروط المنصوص  سهم طبقا  رئ
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د  ٔحكام، ووضع  ثال هذه ا م لمسئولين  ٔمر  المحكمة، إصدار 
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زویدهم بمعلومات، و  ه  ٔي شخص يمك ٔقوال  اء وسماع  سخ منها، كما يمكن لهم استد ذ  ٔ ئق و لو ٔداء عملهم كالاتصال  دخول المحلات حق واسعة تمكنهم من 
ن المعینة ٔما .وا

لمحققين: الفرع الثاني ائیة  ست ات  .الصلاح
تهم لوظائفهم،  دٔ ٔثناء ت لمحققين  صاص العادي  خ ل ضمن  ات التي لا تد ش،  ووشمل كل الصلاح ات في سلطتي الحجز والتف ٔهم هذه الصلاح تمثل 

ن، إلا عند البحث عن الجرائم المحددة في المواد  ن الإجراء سرٔار الشركة، والمادة .01- 565بحیث لا يمكن اتخاذ هذ من القانون الفرسي، وتتعلق بجرائم العالم ب
ٔو السوق،02- 460 ير شرعیة في سوق البورصة  فٔعال  ٔحكام المادة () والمتعلقة ب ري  ر60والتي تقابلها في القانون الجزا .من القانون السالف ا

ٔول ش: البند ا .التف
بموجب طلب  شها وذ صاصها المحلات المقرر تف رة اخ ب، من طرف المحكمة الجزائیة التي تقع في دا ٔمر مس ص بموجب  رخ س بعد صدور  یقدمه رئ

رات في جمیع المحلات سواء ز ام  لمحققين، الق رخص  ذ إذ  ير موقوف التنف لنقض، وهو  ه إلا  لطعن ف ير قابل  ٔمر  لجنة، وهذا ا نیة، كاا ٔو  اصة  نت 
وفقا لما  ص12-621لیه المادة تنصوذ حها الترخ ي م ة القاضي ا شترط حضور ضباط الشرطة القضائیة، ومراق .()التي 

.الحجز: البند الثاني
ب من طرف الج  ٔمر مس لى  ص بناءا  رخ ش، وبنفس الشروط المتعلقة بنوعیة الجرائم، وبصدور  .  هة الجزائیةو یعتبر الحجز عملیة مرادفة لعملیة التف

ليها المادة  ش الضوابط التي نصت  شترط في الحجز كما في التف لإضافة إلى ذ ات، التي تحدد 12-621و ف نٔ تتم هذه الك العملیة لإجراء معاینات تقرر ب
كون هذه والحجوزالمعاینات،  كون عندما  ام المحققين  لتالي عرق ص وبحضور ضباط الشرطة القضائیة، و حها الترخ ي م ة القاضي ا تحت سلطة ومراق

ام المحققين لى مجرد عرق لتالي یعاقب القانون  لشروط، و قات مرخصة وموافقة  .()التحق
ة عملیات البورصة: المطلب الثالث لسات لجنة تنظيم ومراق .سير 

لسات المتابعة طبقا  اهیةتتم  ٔثناء الجلسة، بعرض لو سیيرها، یقرر المقرر  س الجلسة  رئ س الجلیة سرتها، ویناط  لنیة، ما لم یقر رئ الإجراءات، فالجلسة 
ه رى فائدة في سما ٔي شخص  س المحكمة سماع  ه ويمكن لرئ لشخص المتابع، لإبداء دفا .القضیة والوقائع،  یبدي ممثل الحكومة ملاحظاته 

كمیلي لتغطیة مواطن النقص والقصور، ثم یوضع ملف القضیة ق  ٔن یطلب من المقرر إضافة تحق ٔي نقص، يمكن  ق المنجز  ترى التحق لمداووإذا ا
س رجح صوت الرئ ٔصوات  تعادل ا ا اشرة بعد نهایة الجلسات،  وفي  لجنة ومن طرف العضو . () م س هده ا لجنة، ویتم إمضاء رئ ویصدر القرار من طرف ا

لجنة والى ممثل الحكومة ٔعضاء ا .المقرر، وكاتب الجلسة ویتم إرسال القرار إلى جمیع 
لوصول عن طریق ا ليها مع العلم  موصى  رسا لامه  ٔو إ ه  ٔن الشخص المتابع قد تم إبلا ر من  ٔعضاء الجلسة، ویذ ٔسماء  ضر القضائي، ورسل لمحشمل القرار 

س سلطة السوق المالي  ، إلى رئ ة من القرار إلى هیئة والقرار كذ س ریة، یتم إرسال  دمات اس ممثل الحكومة، وإذا كانت القضیة تتعلق بمؤسسة تقديم 
شر القر  لجنة  اتق المتابع ويمكن  لى  ٔن مصاریف المتابعة تقع  ر في القرار  ر والى لجنة البنوك، ویذ س في الجرائد المعتمدة ار مؤسسات القرض ومؤسسات 

ت لا ل هذه الإ .()   لتلقي م
لجنة البورصة: المبحث الثاني صاص الجزائي  خ النظام الردعي المزدوج بين القضاء التقلیدي و

شاء لجنة عملیات البورصة في فرسا سنة  لشكل 1967عند إ ا  ام بمها ٔو الق ة  صاصها ومضاعفة سلطاتها، بهدف السماح لها بموا لجوء إلى توسیع اخ ، تمّ ا
مة  حها سلطات  ٔحكام قانون والمطلوب، فالمشرع م بير في 1989ٔوت 2اصة، بموجب  شكل  ي ساهم  ٔسواق المالیة، وا ة في ا ٔمن والشفاف ، المتعلق  

ين هما الجمع بين المتابعات () وضع نظام ردعي مزدوج، ٔساسی ٔساس نتعرض إلى فكرتين  لى هذا ا توو .الجمع بين العقو
ٔول لب ا لجنة :المط ابعات ا القضاء التقلیدي والجمع بين م

لنائب العام الوقائع التي و  طرف مدني، بحیث  تبين  سها  سٔ ة ت ح لى مستویين من  ابعة الجرائم في البورصة  م ا لجنة في  ل ا لمها، والتي صلتتتد إلى 
راء الم لجنة، الحضور لإبداء ملاحظاته لإ س ا ٔن تطلب من رئ لسلطة القضائیة  ٔخرى يمكن  ة  ح ليها، ومن  شكل جريمة معاقب  ٔن  و يمكن . عاترافيمكن 

لإجراءات التحفظیة ام  بتدائیة الق س المحكمة  ٔن تطلب من رئ قات، و إجراء تحق .  لجنة كذ
ة عملیات البورصة: المطلب الثاني ذها لجنة تنظيم ومراق ت التي تت .طبیعة العقو

ت التي هدف  في  الفين لهذه التنظ ة ا ت، وبفرض جزاءات في موا اص في وضع التنظ ه  ٔساس لحمایة تمثل سلطات لجنة العملیات البورصة بو ا
ستطیع لجنة عملیات البورصة فرض غرامات مالیة قد تصل إلى  لا  لسوق المالیة، ففي فرسا م شمل 10.000.000المسار العادي  ٔن  فرنك فرسي، كما يمكن 

نترنت  بر شبكات  ٔو   ، شر قراراتها في الجرائد المعتمدة قانو .هذه الجزاءات، 
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زویدهم بمعلومات، و  ه  ٔي شخص يمك ٔقوال  اء وسماع  سخ منها، كما يمكن لهم استد ذ  ٔ ئق و لو ٔداء عملهم كالاتصال  دخول المحلات حق واسعة تمكنهم من 
ن المعینة ٔما .وا

لمحققين: الفرع الثاني ائیة  ست ات  .الصلاح
تهم لوظائفهم،  دٔ ٔثناء ت لمحققين  صاص العادي  خ ل ضمن  ات التي لا تد ش،  ووشمل كل الصلاح ات في سلطتي الحجز والتف ٔهم هذه الصلاح تمثل 

ن، إلا عند البحث عن الجرائم المحددة في المواد  ن الإجراء سرٔار الشركة، والمادة .01- 565بحیث لا يمكن اتخاذ هذ من القانون الفرسي، وتتعلق بجرائم العالم ب
ٔو السوق،02- 460 ير شرعیة في سوق البورصة  فٔعال  ٔحكام المادة () والمتعلقة ب ري  ر60والتي تقابلها في القانون الجزا .من القانون السالف ا

ٔول ش: البند ا .التف
بموجب طلب  شها وذ صاصها المحلات المقرر تف رة اخ ب، من طرف المحكمة الجزائیة التي تقع في دا ٔمر مس ص بموجب  رخ س بعد صدور  یقدمه رئ

رات في جمیع المحلات سواء ز ام  لمحققين، الق رخص  ذ إذ  ير موقوف التنف لنقض، وهو  ه إلا  لطعن ف ير قابل  ٔمر  لجنة، وهذا ا نیة، كاا ٔو  اصة  نت 
وفقا لما  ص12-621لیه المادة تنصوذ حها الترخ ي م ة القاضي ا شترط حضور ضباط الشرطة القضائیة، ومراق .()التي 

.الحجز: البند الثاني
ب من طرف الج  ٔمر مس لى  ص بناءا  رخ ش، وبنفس الشروط المتعلقة بنوعیة الجرائم، وبصدور  .  هة الجزائیةو یعتبر الحجز عملیة مرادفة لعملیة التف

ليها المادة  ش الضوابط التي نصت  شترط في الحجز كما في التف لإضافة إلى ذ ات، التي تحدد 12-621و ف نٔ تتم هذه الك العملیة لإجراء معاینات تقرر ب
كون هذه والحجوزالمعاینات،  كون عندما  ام المحققين  لتالي عرق ص وبحضور ضباط الشرطة القضائیة، و حها الترخ ي م ة القاضي ا تحت سلطة ومراق

ام المحققين لى مجرد عرق لتالي یعاقب القانون  لشروط، و قات مرخصة وموافقة  .()التحق
ة عملیات البورصة: المطلب الثالث لسات لجنة تنظيم ومراق .سير 

لسات المتابعة طبقا  اهیةتتم  ٔثناء الجلسة، بعرض لو سیيرها، یقرر المقرر  س الجلسة  رئ س الجلیة سرتها، ویناط  لنیة، ما لم یقر رئ الإجراءات، فالجلسة 
ه رى فائدة في سما ٔي شخص  س المحكمة سماع  ه ويمكن لرئ لشخص المتابع، لإبداء دفا .القضیة والوقائع،  یبدي ممثل الحكومة ملاحظاته 

كمیلي لتغطیة مواطن النقص والقصور، ثم یوضع ملف القضیة ق  ٔن یطلب من المقرر إضافة تحق ٔي نقص، يمكن  ق المنجز  ترى التحق لمداووإذا ا
س رجح صوت الرئ ٔصوات  تعادل ا ا اشرة بعد نهایة الجلسات،  وفي  لجنة ومن طرف العضو . () م س هده ا لجنة، ویتم إمضاء رئ ویصدر القرار من طرف ا

لجنة والى ممثل الحكومة ٔعضاء ا .المقرر، وكاتب الجلسة ویتم إرسال القرار إلى جمیع 
لوصول عن طریق ا ليها مع العلم  موصى  رسا لامه  ٔو إ ه  ٔن الشخص المتابع قد تم إبلا ر من  ٔعضاء الجلسة، ویذ ٔسماء  ضر القضائي، ورسل لمحشمل القرار 

س سلطة السوق المالي  ، إلى رئ ة من القرار إلى هیئة والقرار كذ س ریة، یتم إرسال  دمات اس ممثل الحكومة، وإذا كانت القضیة تتعلق بمؤسسة تقديم 
شر القر  لجنة  اتق المتابع ويمكن  لى  ٔن مصاریف المتابعة تقع  ر في القرار  ر والى لجنة البنوك، ویذ س في الجرائد المعتمدة ار مؤسسات القرض ومؤسسات 

ت لا ل هذه الإ .()   لتلقي م
لجنة البورصة: المبحث الثاني صاص الجزائي  خ النظام الردعي المزدوج بين القضاء التقلیدي و

شاء لجنة عملیات البورصة في فرسا سنة  لشكل 1967عند إ ا  ام بمها ٔو الق ة  صاصها ومضاعفة سلطاتها، بهدف السماح لها بموا لجوء إلى توسیع اخ ، تمّ ا
مة  حها سلطات  ٔحكام قانون والمطلوب، فالمشرع م بير في 1989ٔوت 2اصة، بموجب  شكل  ي ساهم  ٔسواق المالیة، وا ة في ا ٔمن والشفاف ، المتعلق  

ين هما الجمع بين المتابعات () وضع نظام ردعي مزدوج، ٔساسی ٔساس نتعرض إلى فكرتين  لى هذا ا توو .الجمع بين العقو
ٔول لب ا لجنة :المط ابعات ا القضاء التقلیدي والجمع بين م

لنائب العام الوقائع التي و  طرف مدني، بحیث  تبين  سها  سٔ ة ت ح لى مستویين من  ابعة الجرائم في البورصة  م ا لجنة في  ل ا لمها، والتي صلتتتد إلى 
راء الم لجنة، الحضور لإبداء ملاحظاته لإ س ا ٔن تطلب من رئ لسلطة القضائیة  ٔخرى يمكن  ة  ح ليها، ومن  شكل جريمة معاقب  ٔن  و يمكن . عاترافيمكن 

لإجراءات التحفظیة ام  بتدائیة الق س المحكمة  ٔن تطلب من رئ قات، و إجراء تحق .  لجنة كذ
ة عملیات البورصة: المطلب الثاني ذها لجنة تنظيم ومراق ت التي تت .طبیعة العقو

ت التي هدف  في  الفين لهذه التنظ ة ا ت، وبفرض جزاءات في موا اص في وضع التنظ ه  ٔساس لحمایة تمثل سلطات لجنة العملیات البورصة بو ا
ستطیع لجنة عملیات البورصة فرض غرامات مالیة قد تصل إلى  لا  لسوق المالیة، ففي فرسا م شمل 10.000.000المسار العادي  ٔن  فرنك فرسي، كما يمكن 
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صدار مابين ٕ لجنة في فرسا  ل المثال،فقد قامت ا لى س رس، و اف  ٔمام محكمة است لجنة،  قرارا 70مایقارب1999و1991وكون الطعن في قرارات ا
ٔن  ت، نلاحظ  لال دراسة هذه العقو ة إعطاء 60عقابیا، ومن  ٔو ج سرٔار الشركة،  ح العالم ب لمائة من الحالات تتعلق بجرائم المعلومات السریة، سواء ج

كون القائم  اطئة،  اص الطبیعیينبهامعلومات  ٔش لمقارنة مع ا ددها ضئیلا،  عتبر  اص المعنویة ف ٔش ٔما ا لسوق المالیة  لاقة  .()شخص طبیعي 
ت : المبحث الثالث ة عملیات البورصةوالضما مٔام لجنة تنظيم ومراق فاع  .حقوق ا

د القانونیة التي  لقوا ا  ترا ٔسواق المالیة، هو ا ٔهمیتها في ضبط ا ٔهم ما یدعم تطور عمل لجنة عملیات البورصة، وكرس فكرة  ولیة إن  ٔقرتها المواثیق ا
یات الإجرائیة ا بتطبیق التق ، وذ ٔعمال مجرمة قانو ركاب  كون محل شبهة  ٔن  ٔي شخص يمكن  ت  ليها قانون، لمتوالقوانين المالیة، من حقوق وضما عارف 

دة  ل قا اهیةم لجنةو ٔصلیة، والطعن في قرارات ا لانیة الجلسات، وقرینة البراءة ا .الإجراءات، و
ٔول اهیة: المطلب ا ة عملیات البورصةو مٔام لجنة تنظيم ومراق .الإجراءات 

 ٔ د اهیةوم لجمهور، الو سبة  ل تها  تميز إجراءات المحاكمة بعلان ٔلاتهامي، إذ  ادئ النظام  ٔهم م ضماوشفاهیتهافي الإجراءات من  لخصوم، وذ سبة  ل
فاع .()لحیدة القاضي والمساواة بين الخصوم، وضمان حقوق ا

لجنة، إذ تتم بطریقة  لسات ا لي، في سير  شكل  ما نلتمسه  اهیةوذ س سرتها، سواء و لساتها، ما لم یقرر الرئ لانیة  ٔطراف، و ة ا في موا
ٔن لإضافة إلى  ٔعمال،  الم ا سریة  المساس  نٔ ذ ٔو من ش ة العامة،  المصل ضت ذ ٔو بعض فترات الجلسة إذا اق السریة كل  شخص المتابع ال شملت ت

لمتهم ا ه، وفي كل الحالات تبقى  رى فائدة في سما ٔي شخص  س الجلسة سماع  ه، ويمكن لرئ يرةلكلبعد إبداء ممثل الحكومة ملاحظاته لإیداع دفا ٔ .()مة ا
ة عملیات البورصة: المطلب الثاني مٔام لجنة تنظيم ومراق ٔصلیة  قرینة البراءة ا

ع الجزاءات إلا ب دم توق ستلزم  عوى، كما  ل ا من مرا ٔي مر لحریة الفردیة في  دم المساس  ٔ قرینة البراءة  د عد صدور الحكم من ستلزم تطبیق م
عوى، و  ل ا ل إدانته، في جمیع مرا ريم ق سان  إ المرء معام ض معام ونهائیا، مما یق الحكم  كانت جسامة الجريمة ماة قضائیة مختصة، وصيرورة ذ

ت إدانته ريء حتى تث ٔنه  لى  ت إلیه  س .التي 
ي مرت  لال التطور ا لها، مما جعلها بهومن  اص المتابعين من ق ٔش ت ل ٔي ضما ٔو  فاع  راعي حقوق ا كن  ث لم  لجنة عملیات البورصة في فرسا، ح

ق عن وظیف لتقاضي، وفصل وظیفة التحق ترام المبادئ العامة  ٔلزمتها بضرورة ا سان، التي  ٔوروبیة لحقوق الإ امة، . لحكمة امحل انتقاد من المفوضیة ا وبصفة 
ق لتحق ه مقررا ومكلفا  ين بصف لجنة  ٔن عضوا من ا ٔوروبیة، والثابت في القضاء الفرسي،  سان ا ة حقوق الإ ه فيضرورة التوافق مع اتفاق قضیة ما، لا يمك

ٔصلیة ٔ البراءة ا د ترام م لجنة، بضرورة ا ، كما تلزم محكمة النقض الفرسیة  شارك في المداو .()ٔن 
ة،  ح ذ من  ة في التنف لسر ٔمام لجنة البورصة  تميز الإجراءات  ٔعمالوو اة خصوصیة قطاع ا ٔخرى، مرا ة  ح . ()لسریة المهنیة من 

ة عملیات البورصة: المطلب الثالث .الطعن في القرارات الصادرة عن لجنة تنظيم ومراق
ل لجنة  لنظر في الطعون ضد قرارات هذه ا رس،  اف  ة عملیات البورصة التابع لمحكمة است سبة لطلبات ويختص في فرسا قسم لجنة تنظيم ومراق

لجنة، دم مشروعیة القرارات التي تصدرها ا ا ، في  و ليها مسؤولیة ا ر فقد نصت المادة () الإلغاء والتعویض التي قد تترتب  من 57ٔما في الجزا
المستع:"لى ما یلي03-04القانون نٔ في مجال القضا لطعن كما هو الش ير قابل  .()كون الحكم الصادر 

ث ة البح :لاص
ا في الحد م ٔو التعویضي كاف ٔكثر من ضرورة، بحیث لم یعد النظام الإداري  ٔعمال،  ٔصبح النظام القانوني الجزائي في مجال قانون ا ة ن لقد  ير المشرو السلویات 

تمثل في النظام ا لى تدعيم السوق بنظام ردعي مزدوج،  شریع والقضاء  ٔب ال صادي، ففي مجال السوق المالي د ق لنظام العام  نوني العام المتمثل في لقاالماسة 
لى  ٔعمال، والعمل  الم ا اة خصوصیة  ، لمرا هیئات إداریة مستق صاصات لجان الضبط  تمثل في اخ اص،  ت، ونظام قانوني  يم الثقة في تدعقانون العقو

صادیة ق لحیاة  ٔساسي  ن ا عتبارها الشر .المؤسسات المالیة، 
صادي، إضافة  ق راعي النظام العام  دا د الضروریة لإقامة  لجنة البورصة، كافة القوا ٔ الشرعیة الجزائیة الىولقد راعى النظام الجزائي  اته لمبد مرا

ت العامة ترام الحقوق والحر ٔفراد وا ت ا ٔعمال، . والإجرائیة، وضما الم ا ضيها  اة الخصوصیة التي یق لى نص القانون، مع مرا ٔفعال إلا بناءا  فهو لا يجرم ا
فاعالىإضافة  اته لحقوق ا ٔعمال، عكس الإجراءات القضائیة , مرا ة الضروریة، التي یتطلبها قانون ا لسر ٔمام لجنة عملیات البورصة  تميز الإجراءات  إذ 

ذها ا إلى فعالیة القرارات التي تت ٔمام القضاء التقلیدي، إضاف .المتبعة 
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صدار مابين ٕ لجنة في فرسا  ل المثال،فقد قامت ا لى س رس، و اف  ٔمام محكمة است لجنة،  قرارا 70مایقارب1999و1991وكون الطعن في قرارات ا
ٔن  ت، نلاحظ  لال دراسة هذه العقو ة إعطاء 60عقابیا، ومن  ٔو ج سرٔار الشركة،  ح العالم ب لمائة من الحالات تتعلق بجرائم المعلومات السریة، سواء ج

كون القائم  اطئة،  اص الطبیعیينبهامعلومات  ٔش لمقارنة مع ا ددها ضئیلا،  عتبر  اص المعنویة ف ٔش ٔما ا لسوق المالیة  لاقة  .()شخص طبیعي 
ت : المبحث الثالث ة عملیات البورصةوالضما مٔام لجنة تنظيم ومراق فاع  .حقوق ا

د القانونیة التي  لقوا ا  ترا ٔسواق المالیة، هو ا ٔهمیتها في ضبط ا ٔهم ما یدعم تطور عمل لجنة عملیات البورصة، وكرس فكرة  ولیة إن  ٔقرتها المواثیق ا
یات الإجرائیة ا بتطبیق التق ، وذ ٔعمال مجرمة قانو ركاب  كون محل شبهة  ٔن  ٔي شخص يمكن  ت  ليها قانون، لمتوالقوانين المالیة، من حقوق وضما عارف 

دة  ل قا اهیةم لجنةو ٔصلیة، والطعن في قرارات ا لانیة الجلسات، وقرینة البراءة ا .الإجراءات، و
ٔول اهیة: المطلب ا ة عملیات البورصةو مٔام لجنة تنظيم ومراق .الإجراءات 

 ٔ د اهیةوم لجمهور، الو سبة  ل تها  تميز إجراءات المحاكمة بعلان ٔلاتهامي، إذ  ادئ النظام  ٔهم م ضماوشفاهیتهافي الإجراءات من  لخصوم، وذ سبة  ل
فاع .()لحیدة القاضي والمساواة بين الخصوم، وضمان حقوق ا

لجنة، إذ تتم بطریقة  لسات ا لي، في سير  شكل  ما نلتمسه  اهیةوذ س سرتها، سواء و لساتها، ما لم یقرر الرئ لانیة  ٔطراف، و ة ا في موا
ٔن لإضافة إلى  ٔعمال،  الم ا سریة  المساس  نٔ ذ ٔو من ش ة العامة،  المصل ضت ذ ٔو بعض فترات الجلسة إذا اق السریة كل  شخص المتابع ال شملت ت

لمتهم ا ه، وفي كل الحالات تبقى  رى فائدة في سما ٔي شخص  س الجلسة سماع  ه، ويمكن لرئ يرةلكلبعد إبداء ممثل الحكومة ملاحظاته لإیداع دفا ٔ .()مة ا
ة عملیات البورصة: المطلب الثاني مٔام لجنة تنظيم ومراق ٔصلیة  قرینة البراءة ا

ع الجزاءات إلا ب دم توق ستلزم  عوى، كما  ل ا من مرا ٔي مر لحریة الفردیة في  دم المساس  ٔ قرینة البراءة  د عد صدور الحكم من ستلزم تطبیق م
عوى، و  ل ا ل إدانته، في جمیع مرا ريم ق سان  إ المرء معام ض معام ونهائیا، مما یق الحكم  كانت جسامة الجريمة ماة قضائیة مختصة، وصيرورة ذ

ت إدانته ريء حتى تث ٔنه  لى  ت إلیه  س .التي 
ي مرت  لال التطور ا لها، مما جعلها بهومن  اص المتابعين من ق ٔش ت ل ٔي ضما ٔو  فاع  راعي حقوق ا كن  ث لم  لجنة عملیات البورصة في فرسا، ح

ق عن وظیف لتقاضي، وفصل وظیفة التحق ترام المبادئ العامة  ٔلزمتها بضرورة ا سان، التي  ٔوروبیة لحقوق الإ امة، . لحكمة امحل انتقاد من المفوضیة ا وبصفة 
ق لتحق ه مقررا ومكلفا  ين بصف لجنة  ٔن عضوا من ا ٔوروبیة، والثابت في القضاء الفرسي،  سان ا ة حقوق الإ ه فيضرورة التوافق مع اتفاق قضیة ما، لا يمك

ٔصلیة ٔ البراءة ا د ترام م لجنة، بضرورة ا ، كما تلزم محكمة النقض الفرسیة  شارك في المداو .()ٔن 
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